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  تنمية الموارد البشرية    

  
  ،ية العامةإن الجمع  
 ١٩٩٧ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٨ المـــــؤرخ ٥٢/١٩٦ إلى قراراتهـــــا إذ تـــــشير  

ــؤرخ ٥٤/٢١١ و ــانون الأول٢٢ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٥٦/١٨٩ و ١٩٩٩ديـ ــانون ٢١ المـ  كـ
 ٦٠/٢١١ و ٢٠٠٣ديــسمبر / كــانون الأول٢٣ المــؤرخ ٥٨/٢٠٧ و ٢٠٠١ديــسمبر /الأول

ــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول٢٢الم ــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٦٢/٢٠٧ و ٢٠٠٥دي دي
 المــــــؤرخ ٦٦/٢١٧ و ٢٠٠٩ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ٢١ المـــــؤرخ  ٦٤/٢١٨ و ٢٠٠٧
  ،٢٠١١ديسمبر /ولكانون الأ ٢٢

 أن تنمية الموارد البـشرية تكمـن في صـميم التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة              وإذ تؤكد   
  والبيئية، وأن الصحة والتعليم أساس تنمية الموارد البشرية،

 أن تنميــة المــوارد البــشرية أمــر أساســي في الجهــود الراميــة إلى تحقيــق وإذ تؤكــد أيــضا  
ليهـا دوليـا، بمـا فيهـا الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وإلى زيـادة الفـرص                   الأهداف الإنمائية المتفـق ع    

  المتاحة للأشخاص، وبخاصة الفئات التي تعاني من حالات ضعف،
 
  

 . والصين٧٧باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعضاء مجموعة الـ   *  
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م مــع ذلــك   بــالجهود الكــبيرة الــتي بــذلت علــى مــر الــسنين، وإذ تــسلّ       وإذ ترحــب  
فية من الموارد البـشرية     العديد من البلدان لا يزال يواجه تحديات هائلة في تنمية مجموعة كا            بأن

قـــادرة علـــى تلبيـــة الاحتياجـــات الاقتـــصادية والاجتماعيـــة الوطنيـــة، وأن صـــياغة وتنفيــــذ         
اســتراتيجيات فعالــة للمــوارد البــشرية يتطلبــان في كــثير مــن الأحيــان مــوارد وقــدرات ليــست    

  متاحة دوما في البلدان النامية،
هميـة بـالنظر إلى التحـديات العالميـة          أن تنمية الموارد البشرية أصبحت أكثر أ       وإذ تؤكد   

ــة، وبخاصــة           ــصادية العالمي ــة والاقت ــة المالي ــستمرة للأزم ــسلبية الم ــار ال ــك الآث ــا في ذل ــة، بم الراهن
ــة وإرســاء أســس النمــو       في ــة علــى الأزمــة العالمي ــسلبية المترتب ــار ال ــة، بالنــسبة لمعالجــة الآث التنمي

  والانتعاش المطردين والشاملين والمنصفين،
 بأن منافع تنمية الموارد البشرية يمكن تحقيقها على أفضل وجه في ظـل بيئـات                تقروإذ    

وطنية ودولية تدعم تكافؤ الفـرص والحـصول علـى التعلـيم وعـدم التمييـز وتهيـئ مناخـا مؤاتيـا                      
  لإيجاد فرص العمل،

اصـة   بأن الآثار السلبية المستمرة للأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة، وبخ             وإذ تقر أيضا    
في التنمية، لا تزال تضعف قدرة العديد من البلـدان، ولا سـيما البلـدان الناميـة، علـى مواجهـة                     
التحــديات الــتي تقــف في طريــق تنميــة المــوارد البــشرية والتــصدي لهــا، وعلــى صــياغة وتنفيــذ     

  استراتيجيات فعالة للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،
بين الهجرة الدولية والتنميـة وبـضرورة التـصدي للتحـديات            بأهمية العلاقة    وإذ تعترف   

التي تطرحها الهجرة أمام البلدان الأصلية وبلدان العبـور والمقـصد واغتنـام الفـرص الـتي تتيحهـا                   
لها، وإذ تسلم بأن الهجرة تحقق منافع للمجتمع العالمي كما تطـرح أمامـه تحـديات، وإذ تؤكـد                   

كلة حــادة في كــثير مــن البلــدان الناميــة والبلــدان الــتي   أن هجــرة الكفــاءات لا تــزال تمثــل مــش 
  اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، مما يقوض الجهود المبذولة في مجال تنمية الموارد البشرية، تمر

 بأن ضـمان أن تعـود العلـوم والمعـارف التكنولوجيـة والابتكـارات بالفائـدة                 موإذ تسلّ   
كنولوجيـة وابتكـارات تتماشـى مـع أهـداف          على المجتمع ككل يتطلب أنظمة علوم ومعارف ت       

التنمية الوطنية، وتكون متوائمة مـع أهـداف التنميـة الوطنيـة ومتكاملـة تمامـا مـع تنميـة المـوارد                      
البــشرية الوطنيــة واســتراتيجيات القـــضاء علــى الفقــر، وتحظــى بـــدعم مــن أطــر الـــسياسات         

  والمؤسسات المناسبة،
ــة  وإذ تعتــــرف   ــسياسات المتعلقــ ــي للــ ــه ينبغــ ــة   بأنــ ــارف التكنولوجيــ ــالعلوم والمعــ  بــ

والابتكارات أن تراعي السمات المحددة للاقتصاد في البلدان النامية، بما في ذلك حجم القطـاع               
التقليدي، وأهمية المعارف المحلية، ومحدودية الوصـول إلى العمالـة المـاهرة ورأس المـال، وضـعف               
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باط الحلـول الـتي تتـصدى للتحـديات         البنية التحتية وعدم كفاية الأطر المؤسسية مـن أجـل اسـتن           
  المحددة التي تصادفها تلك البلدان،

 أن المــساواة بــين الجنــسين تتــسم بأهميــة أساســية في تحقيــق النمــو        وإذ تعيــد تأكيــد   
الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وفقـا لقـرارات الجمعيـة العامـة                

لـــصلة بالموضـــوع، وأن الاســـتثمار في تنميـــة المـــرأة والفتـــاة  ومـــؤتمرات الأمـــم المتحـــدة ذات ا
مـضاعف وبخاصـة في الإنتاجيـة والكفـاءة والنمـو الاقتـصادي المطـرد في جميـع قطاعـات                     أثـر  له

  الاقتصاد، ولا سيما في مجالات رئيسية مثل الزراعة والصناعة والخدمات،
لطاقـات البـشرية والمـساواة       بأن التعليم هو العامـل الأساسـي في تعزيـز تنميـة ا             وإذ تقر   

والتفاهم بين الشعوب وفي الحفاظ على النمو الاقتصادي والقـضاء علـى الفقـر، وإذ تقـر أيـضا              
بأن مـن الـضروري لتحقيـق تلـك الغايـات أن يكـون التعلـيم الجيـد متاحـا للجميـع، بمـن فـيهم                          

  الشعوب الأصلية والفتيات والنساء وسكان الريف والأشخاص ذوو الإعاقة،
 أن الحكومات مسؤولة في المقام الأول عن تحديد وتنفيـذ سياسـات مناسـبة        ذ تؤكد وإ  

لتنمية الموارد البشرية وضرورة مواصلة الدعم المقـدم مـن المجتمـع الـدولي للجهـود الوطنيـة الـتي           
  تبذلها البلدان النامية،

  ؛)١( بتقرير الأمين العامعلما تحيط  - ١  
نميــة المــوارد البــشرية في صــلب التنميــة      بالــدول الأعــضاء أن تــضع ت  تهيــب  - ٢  

الاقتصادية والاجتماعية وأن تطور استراتيجيات على المدى القصير والمتوسط والطويـل لتعزيـز             
قدرات مواردها البشرية بفعالية، حيث أن القوى العاملة التي تتمتع بالقـدر الكـافي مـن التعلـيم          

ثابة الأساس لتحقيـق نمـو وتنميـة اقتـصاديين     والصحة والكفاءة والقدرة الإنتاجية والمرونة هي بم 
  مطردين وشاملين ومنصفين؛

 ضرورة أن تشدد الدول الأعضاء على تنمية الموارد البـشرية وإدماجهـا             تؤكد  - ٣  
في استراتيجيات التنمية الوطنية، بما فيها الـسياسات والاسـتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيـة للقـضاء                

نمائيـة للألفيـة، مـن أجـل التـصدي للتحـديات الهيكليـة المتعـددة         على الفقر وتحقيق الأهـداف الإ  
الأبعاد التي تواجه تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، ولكفالة مراعـاة الآثـار المترتبـة علـى تنميـة                  

  الموارد البشرية من جانب جميع أصحاب المصلحة في التنمية الوطنية؛

__________ 
  )١(  A/68/228. 
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سـتراتيجيات شـاملة لتنميـة المـوارد         الدول الأعضاء على اعتمـاد وتنفيـذ ا        تشجع  - ٤  
البشرية مبنيـة علـى أهـداف التنميـة الوطنيـة الـتي تكفـل وجـود صـلة قويـة بـين التعلـيم والتـدريب                           
  ؛والعمالة، وتساعد على الحفاظ على قوة عاملة منتجة وتنافسية وتستجيب لاحتياجات الاقتصاد

 شاملة للقطاعـات     على ضرورة أن تعتمد الدول الأعضاء نهجا وآليات        تشدد  - ٥  
ــات          ــع قطاع ــل لجمي ــين المتوســط والطوي ــشرية في الأجل ــوارد الب ــة الم ــد احتياجــات تنمي لتحدي

  الاقتصاد، وأن تضع وتنفذ سياسات وبرامج لتلبية تلك الاحتياجات؛
بــشرية جــزءا لا يتجــزأ  ضــرورة أن يــشكل الاســتثمار في تنميــة المــوارد ال تؤكــد  - ٦  

لإنمائيــة الوطنيــة، وتــدعو في هــذا الــصدد إلى اعتمــاد سياســات  الــسياسات والاســتراتيجيات ا مــن
ــة       ــية المادي ــى الهياكــل الأساس ــز عل ــذي يرك ــتثمار ال ــسير الاس ــيم،   لتي ــشمل التعل ــة وي  والاجتماعي

سيما الارتقاء بالمهارات والتدريب المهني في مجالات من قبيل العلم والتكنولوجيا، بما في ذلك              ولا
  ؛صالات، كما يركز على تنمية القدرات والصحة والتنمية المستدامةتكنولوجيا المعلومات والات

حـــسب الاقتـــضاء، بمواصـــلة تعزيـــز  الـــدول الأعـــضاء علـــى القيـــام، تـــشجع  - ٧  
الحمايــة الاجتماعيــة الــشاملة واعتمــاد سياســات تعــزز شــبكات الأمــان القائمــة وتحمــي      نظــم

أخـرى تـشمل تعزيـز الاسـتهلاك      الفئات التي تعاني من حالات ضعف واتخاذ إجراءات مناسـبة           
والإنتاج على الصعيد المحلـي، وتقـر بـأن الحـدود الـدنيا للحمايـة الاجتماعيـة الـتي تتحـدد وفقـا                 
للأولويات الوطنية والظروف الفرديـة للـدول الأعـضاء يمكـن أن تـوفر نهجـا موحـدة للتـصدي                    

المـوارد البـشرية،    للفقر والضعف ويمكن أن تسهم إلى حـد كـبير في نجـاح اسـتراتيجيات تنميـة                  
وتعترف في هذا الصدد بأن العديد من البلدان النامية تنقصها الموارد الماليـة والقـدرات اللازمـة                 
لتنفيذ مثـل هـذه التـدابير المعاكـسة للـدورة الاقتـصادية، وتقـر في هـذا الـسياق بـضرورة التعبئـة             

  د إضافية على الصعيدين المحلي والدولي، حسب الاقتضاء؛المتواصلة لموار
 الـدول الأعـضاء الـتي هـي في وضـع يتـيح لهـا إمكانيـة النظـر في تنفيـذ                       تشجع  - ٨  

سياسات تتفق مـع إعـلان منظمـة العمـل الدوليـة بـشأن المبـادئ والحقـوق الأساسـية في العمـل                       
ــة العم ــ      ــدول الأعــضاء في منظم ــشجع ال ــا ت ــك، كم ــل ذل ــى أن تفع ــذ   عل ــى تنفي ــة عل ل الدولي

الـسياسات، وعلــى تنفيـذ التزاماتهـا بموجــب اتفاقيـات منظمـة العمــل الدوليـة ذات الــصلة        هـذه 
مــل الكــريم للجميــع وإيجــاد مزيــد  بالموضــوع الــتي صــدقت عليهــا، وتــشير إلى أهميــة تــوفير الع  

لمهنيـتين  فرص العمل الكريم بوسائل منها اتخاذ تدابير تهدف إلى ضـمان الـصحة والـسلامة ا                من
  ومن خلال إقامة علاقات عمل على أساس الحوار الاجتماعي الفعال؛

 ضــرورة أن تــشتمل اســتراتيجيات تنميــة المــوارد البــشرية علــى تــدابير    تؤكــد  - ٩  
للحد من البطالـة والعمالـة الناقـصة في أوسـاط الـشباب والـشابات والعـاطلين عـن العمـل لمـدة                       
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 الانتعــاش المتــسم بــالبطء في تــوفير فــرص العمــل، طويلــة الــذين تــضرروا أكثــر مــن غيرهــم مــن
ولإدمــاج المــوارد البــشرية الــتي لا تــستخدم بالقــدر الكــافي في ســوق العمــل مــن خــلال اتبــاع    
سياســات تعــزز تنميــة المهــارات وزيــادة الإنتاجيــة وبــذل جهــود لتــذليل العقبــات الــتي تواجــه    

ير حــوافز لاســتقدام عمــال شــباب  العمالــة، ولا ســيما الحــواجز الجنــسانية، بوســائل منــها تــوف  
واستبقائهم وتزويدهم بأدوات جديدة، ومساعدتهم على إيجاد فرص العمل ومواءمـة مهـاراتهم             
مع متطلبات الوظائف، وتزويدهم بالتدريب المهـني والتـدريب أثنـاء العمـل، وتـشجيع مباشـرة                 

  الشباب للأعمال الحرة، في جملة أمور أخرى؛
م الــدول الأعــضاء باســتبقاء المــوارد البــشرية الوطنيــة  ضــرورة قيــاتؤكــد أيــضا  - ١٠  

ومواصـلة تعزيزهــا مـن خــلال تعزيـز الانتعــاش الحافـل بفــرص العمـل وتــشجيع العمـل الكــريم،       
ــز الاســتثمار الخــاص        ــة العمــل وحف ــها اعتمــاد سياســات وحــوافز لتحــسين إنتاجي بوســائل من

 العمــل في إيجــاد فــرص العمــل ومباشــرة الأعمــال الحــرة وتعزيــز دور إدارة العمالــة ومؤســسات
وزيــادة مــشاركة الفئــات الــتي تعــاني مــن حــالات ضــعف، بمــن فــيهم العمــال الــذين يــشغلون     

  وظائف في القطاعات غير النظامية وذوو الإعاقة؛
 علــى ضــرورة معالجــة أوجــه التــرابط فيمــا بــين تنميــة المــوارد البــشرية، تــشدد  - ١١  

ــة والأمــن الغــذائي، والزارعــة والت   ــز    والطاق ــدول الأعــضاء علــى تعزي ــة، وتــشجع ال ــة الريفي نمي
  القدرات في مجال الزراعة والتنمية الريفية؛

 أن التنمية المستدامة تعتمد علـى عـدة أمـور، مـن بينـها المـوارد البـشرية                   تؤكد  - ١٢  
العفيـة، وتهيــب بالــدول الأعـضاء مواصــلة جهودهــا الراميــة إلى تعزيـز الــنظم الــصحية الوطنيــة،    

يــادة تعزيــز التعــاون الــدولي في مجــال الــصحة بعــدة وســائل منــها تبــادل أفــضل     وتحــث علــى ز
الممارسات في مجالات تعزيز النظم الصحية والحصول على الأدوية وتدريب العـاملين في المجـال               
الصحي ونقل التكنولوجيا وإنتاج أدوية ميسورة التكلفة ومأمونة وفعالـة وذات نوعيـة جيـدة،               

ورة زيادة إمكانية التنبـؤ بالتعـاون والمـساعدة علـى الـصعيد الـدولي،               وتؤكد في هذا الصدد ضر    
وبخاصة التمويل الخارجي، ومواءمتهما على نحو أفضل مع الأولويات الوطنيـة وتوجيههمـا إلى              

  البلدان المستفيدة بسبل تعزز النظم الصحية الوطنية؛
لمتحــدة، تقــديم  بــالمجتمع الــدولي، بمــا في ذلــك كيانــات منظومــة الأمــم ا تهيــب  - ١٣  

الـــدعم لجهـــود البلـــدان الناميـــة الراميـــة إلى التـــصدي للآثـــار الـــسلبية لفـــيروس نقـــص المناعـــة  
والملاريا والـسل والأمـراض المعديـة الأخـرى،         ) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب     /البشرية

حتها التي تمثـل    ولا سيما في أفريقيا، والرامية كذلك إلى الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكاف            
  تحديا ذا أبعاد وبائية، وآثار تلك الأمراض في الموارد البشرية؛
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 بكيانات الأمم المتحدة المعنية أن تدعم الجهـود الوطنيـة الراميـة إلى بنـاء                تهيب  - ١٤  
القدرات المؤسسية لتلبية الاحتياجات الوطنية على المدى البعيد في مجـال تنميـة المـوارد البـشرية                 

  إلى توفير التدريب للأفراد؛بالإضافة 
 أن بنــاء القــدرات الوطنيــة في مجــال الابتكــار ينبغــي أن يــشكل أولويــة   تؤكــد  - ١٥  

ــوارد البــشرية والعلــوم           ــة تنميــة الم ــائي، بــالنظر إلى أهمي ــة للتعــاون الإنم ــسية للخطــة الدولي رئي
  بتكارات لازدهار مستقبل البلدان؛والمعارف التكنولوجية والا

ــاتهيــب  - ١٦   ــذ الاســتراتيجيات     ب ــة علــى تنفي ــدان النامي ــدولي مــساعدة البل لمجتمع ال
الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وتشجع المجتمع الـدولي، بمـا في ذلـك القطـاع الخـاص والجهـات                   
الفاعلــة المعنيــة في المجتمــع المــدني، علــى تــوفير وتعبئــة المــوارد الماليــة وبنــاء القــدرات والمــساعدة   

  نولوجيا وتوفير الخبرات الفنية من جميع المصادر، حسب الاقتضاء؛التقنية ونقل التك
 إلى اتخــاذ خطــوات لإدمــاج المنظــور الجنــساني في تنميــة المــوارد البــشرية تــدعو  - ١٧  

ــز        ــة إلى تعزي ــداف الرامي ــسياسات والاســتراتيجيات والإجــراءات المحــددة الأه ــها ال بوســائل من
 الإنتاجية، وتشدد في هذا الصدد على ضـرورة كفالـة           قدرات المرأة وإمكانية ممارستها للأنشطة    

  ؛المشاركة الكاملة للمرأة في صياغة وتنفيذ هذه السياسات والاستراتيجيات والإجراءات
 أهمية مساهمات القطاعين العام والخاص في تلبية الاحتياجـات التدريبيـة            تؤكد  - ١٨  

ت والاسـتجابة لاحتياجـات اقتـصاد       والتعليمية على الصعيد الوطني لـدعم كفـاءة أداء المؤسـسا          
سريع التغير، وتشجع على التكامل بين هذه المساهمات، بطرق منها زيادة استخدام شـراكات              

  وحوافز القطاعين العام والخاص؛
 إلى اتخاذ إجراءات على الصعد الوطني والإقليمي والـدولي تـولي أولويـة              تدعو  - ١٩  

لا عن الكفاءة العلمية، بطـرق منـها تـوفير التعلـيم       عالية لتحسين وتوسيع نطاق محو الأمية، فض      
 المهــني وتعلــيم الكبــار، وتؤكــد ضــرورة أن يــتمكن الأطفــال في كــل مكــان،   -العــالي والفــني 

، مــن إتمــام مرحلــة التعلــيم الابتــدائي والالتحــاق  ٢٠١٥الــذكور منــهم والإنــاث، بحلــول عــام  
  بجميع مراحل التعليم على قدم المساواة؛

بير مناســبة علــى الــصعيد الــوطني لحكومــات علــى النظــر في اتخــاذ تـدا  اتـشجع   - ٢٠  
قبيــل الارتقــاء بالمهــارات البــشرية ومواءمــة نظــم التعلــيم والتــدريب علــى نحــو أفـــضل            مــن 
ائحهـا بهـدف تمكينـها مـن التكيـف          احتياجات سـوق العمـل وتقويـة مؤسـسات العمـل ولو            مع
  فترات الهبوط الاقتصادي؛ في
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تي بوسعها اتخـاذ تـدابير ترمـي إلى النـهوض بالانتعـاش الحافـل                الدول ال  تشجع  - ٢١  
بفــرص العمــل، أو النظــر في تعزيــز هــذه التــدابير، علــى أن تفعــل ذلــك، وتــشمل تلــك التــدابير  

ــال وح   ــة العمـ ــادة إنتاجيـ ــوافز لزيـ ــتثمار الخـــاص إلى جانـــب  وضـــع سياســـات أو حـ ــز الاسـ فـ
  يل، حسب الاقتضاء؛الجهود لخفض العجز في الميزانية في الأجل الطو بذل

 الجهود التي تبـذلها الـدول الأعـضاء والمجتمـع الـدولي الراميـة إلى تعزيـز                  تشجع  - ٢٢  
ــاء        ــة، وبخاصــة عــن طريــق بن ــة والتنمي ــوازن ومتــسق وشــامل إزاء الهجــرة الدولي ــاع نهــج مت اتب
الــشراكات وكفالــة اتخــاذ إجــراءات منــسقة لتنميــة القــدرات، بمــا في ذلــك القــدرات اللازمــة     

دارة الهجــرة، وتكــرر التأكيــد في هــذا الــصدد علــى ضــرورة النظــر في اتخــاذ تــدابير مبتكــرة     لإ
للاســتفادة إلى أقــصى حــد مــن الهجــرة مــع التقليــل في الوقــت نفــسه إلى أدنى حــد مــن الآثــار    
الــسلبية المترتبــة علــى هجــرة العمــال مــن ذوي المهــارات العاليــة ومــن ذوي المهــارات المتدنيــة     

  لاقا من البلدان النامية؛حد سواء انط على
 منظومة الأمم المتحـدة إلى النظـر في وضـع اسـتراتيجيات لتنميـة المـوارد                 تدعو  - ٢٣  

ــة        ــتراتيجيات في عملي ــذه الاس ــستفادة، وإلى إدراج ه ــدروس الم ــيما في مجــال ال ــشرية، لا س الب
  ؛٢٠١٥إعداد خطة التنمية لما بعد عام 

 الجمعية العامـة في دورتهـا الـسبعين تقريـرا            إلى الأمين العام أن يقدم إلى      تطلب  - ٢٤  
  عن تنفيذ هذا القرار؛

لـــدورتها الـــسبعين، في إطـــار  أن تـــدرج في جـــدول الأعمـــال المؤقـــت  تقـــرر  - ٢٥  
، البنــــد الفرعــــي المعنــــون “القــــضاء علــــى الفقــــر وقــــضايا إنمائيــــة أخــــرى”المعنــــون  البنــــد

  .“البشرية الموارد تنمية”
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	تنمية الموارد البشرية
	إن الجمعية العامة،
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	وإذ تؤكد أن تنمية الموارد البشرية تكمن في صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن الصحة والتعليم أساس تنمية الموارد البشرية،
	وإذ تؤكد أيضا أن تنمية الموارد البشرية أمر أساسي في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وإلى زيادة الفرص المتاحة للأشخاص، وبخاصة الفئات التي تعاني من حالات ضعف،
	وإذ ترحب بالجهود الكبيرة التي بذلت على مر السنين، وإذ تسلّم مع ذلك بأن العديد من البلدان لا يزال يواجه تحديات هائلة في تنمية مجموعة كافية من الموارد البشرية قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وأن صياغة وتنفيذ استراتيجيات فعالة للموارد البشرية يتطلبان في كثير من الأحيان موارد وقدرات ليست متاحة دوما في البلدان النامية،
	وإذ تؤكد أن تنمية الموارد البشرية أصبحت أكثر أهمية بالنظر إلى التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك الآثار السلبية المستمرة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وبخاصة في التنمية، بالنسبة لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية وإرساء أسس النمو والانتعاش المطردين والشاملين والمنصفين،
	وإذ تقر بأن منافع تنمية الموارد البشرية يمكن تحقيقها على أفضل وجه في ظل بيئات وطنية ودولية تدعم تكافؤ الفرص والحصول على التعليم وعدم التمييز وتهيئ مناخا مؤاتيا لإيجاد فرص العمل،
	وإذ تقر أيضا بأن الآثار السلبية المستمرة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وبخاصة في التنمية، لا تزال تضعف قدرة العديد من البلدان، ولا سيما البلدان النامية، على مواجهة التحديات التي تقف في طريق تنمية الموارد البشرية والتصدي لها، وعلى صياغة وتنفيذ استراتيجيات فعالة للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،
	وإذ تعترف بأهمية العلاقة بين الهجرة الدولية والتنمية وبضرورة التصدي للتحديات التي تطرحها الهجرة أمام البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد واغتنام الفرص التي تتيحها لها، وإذ تسلم بأن الهجرة تحقق منافع للمجتمع العالمي كما تطرح أمامه تحديات، وإذ تؤكد أن هجرة الكفاءات لا تزال تمثل مشكلة حادة في كثير من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، مما يقوض الجهود المبذولة في مجال تنمية الموارد البشرية،
	وإذ تسلّم بأن ضمان أن تعود العلوم والمعارف التكنولوجية والابتكارات بالفائدة على المجتمع ككل يتطلب أنظمة علوم ومعارف تكنولوجية وابتكارات تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية، وتكون متوائمة مع أهداف التنمية الوطنية ومتكاملة تماما مع تنمية الموارد البشرية الوطنية واستراتيجيات القضاء على الفقر، وتحظى بدعم من أطر السياسات والمؤسسات المناسبة،
	وإذ تعترف بأنه ينبغي للسياسات المتعلقة بالعلوم والمعارف التكنولوجية والابتكارات أن تراعي السمات المحددة للاقتصاد في البلدان النامية، بما في ذلك حجم القطاع التقليدي، وأهمية المعارف المحلية، ومحدودية الوصول إلى العمالة الماهرة ورأس المال، وضعف البنية التحتية وعدم كفاية الأطر المؤسسية من أجل استنباط الحلول التي تتصدى للتحديات المحددة التي تصادفها تلك البلدان،
	وإذ تعيد تأكيد أن المساواة بين الجنسين تتسم بأهمية أساسية في تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لقرارات الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع، وأن الاستثمار في تنمية المرأة والفتاة له أثر مضاعف وبخاصة في الإنتاجية والكفاءة والنمو الاقتصادي المطرد في جميع قطاعات الاقتصاد، ولا سيما في مجالات رئيسية مثل الزراعة والصناعة والخدمات،
	وإذ تقر بأن التعليم هو العامل الأساسي في تعزيز تنمية الطاقات البشرية والمساواة والتفاهم بين الشعوب وفي الحفاظ على النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر، وإذ تقر أيضا بأن من الضروري لتحقيق تلك الغايات أن يكون التعليم الجيد متاحا للجميع، بمن فيهم الشعوب الأصلية والفتيات والنساء وسكان الريف والأشخاص ذوو الإعاقة،
	وإذ تؤكد أن الحكومات مسؤولة في المقام الأول عن تحديد وتنفيذ سياسات مناسبة لتنمية الموارد البشرية وضرورة مواصلة الدعم المقدم من المجتمع الدولي للجهود الوطنية التي تبذلها البلدان النامية،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تهيب بالدول الأعضاء أن تضع تنمية الموارد البشرية في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن تطور استراتيجيات على المدى القصير والمتوسط والطويل لتعزيز قدرات مواردها البشرية بفعالية، حيث أن القوى العاملة التي تتمتع بالقدر الكافي من التعليم والصحة والكفاءة والقدرة الإنتاجية والمرونة هي بمثابة الأساس لتحقيق نمو وتنمية اقتصاديين مطردين وشاملين ومنصفين؛
	3 - تؤكد ضرورة أن تشدد الدول الأعضاء على تنمية الموارد البشرية وإدماجها في استراتيجيات التنمية الوطنية، بما فيها السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية للقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، من أجل التصدي للتحديات الهيكلية المتعددة الأبعاد التي تواجه تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، ولكفالة مراعاة الآثار المترتبة على تنمية الموارد البشرية من جانب جميع أصحاب المصلحة في التنمية الوطنية؛
	4 - تشجع الدول الأعضاء على اعتماد وتنفيذ استراتيجيات شاملة لتنمية الموارد البشرية مبنية على أهداف التنمية الوطنية التي تكفل وجود صلة قوية بين التعليم والتدريب والعمالة، وتساعد على الحفاظ على قوة عاملة منتجة وتنافسية وتستجيب لاحتياجات الاقتصاد؛
	5 - تشدد على ضرورة أن تعتمد الدول الأعضاء نهجا وآليات شاملة للقطاعات لتحديد احتياجات تنمية الموارد البشرية في الأجلين المتوسط والطويل لجميع قطاعات الاقتصاد، وأن تضع وتنفذ سياسات وبرامج لتلبية تلك الاحتياجات؛
	6 - تؤكد ضرورة أن يشكل الاستثمار في تنمية الموارد البشرية جزءا لا يتجزأ من السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتدعو في هذا الصدد إلى اعتماد سياسات لتيسير الاستثمار الذي يركز على الهياكل الأساسية المادية والاجتماعية ويشمل التعليم، ولا سيما الارتقاء بالمهارات والتدريب المهني في مجالات من قبيل العلم والتكنولوجيا، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يركز على تنمية القدرات والصحة والتنمية المستدامة؛
	7 - تشجع الدول الأعضاء على القيام، حسب الاقتضاء، بمواصلة تعزيز نظم الحماية الاجتماعية الشاملة واعتماد سياسات تعزز شبكات الأمان القائمة وتحمي الفئات التي تعاني من حالات ضعف واتخاذ إجراءات مناسبة أخرى تشمل تعزيز الاستهلاك والإنتاج على الصعيد المحلي، وتقر بأن الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية التي تتحدد وفقا للأولويات الوطنية والظروف الفردية للدول الأعضاء يمكن أن توفر نهجا موحدة للتصدي للفقر والضعف ويمكن أن تسهم إلى حد كبير في نجاح استراتيجيات تنمية الموارد البشرية، وتعترف في هذا الصدد بأن العديد من البلدان النامية تنقصها الموارد المالية والقدرات اللازمة لتنفيذ مثل هذه التدابير المعاكسة للدورة الاقتصادية، وتقر في هذا السياق بضرورة التعبئة المتواصلة لموارد إضافية على الصعيدين المحلي والدولي، حسب الاقتضاء؛
	8 - تشجع الدول الأعضاء التي هي في وضع يتيح لها إمكانية النظر في تنفيذ سياسات تتفق مع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل على أن تفعل ذلك، كما تشجع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية على تنفيذ هذه السياسات، وعلى تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالموضوع التي صدقت عليها، وتشير إلى أهمية توفير العمل الكريم للجميع وإيجاد مزيد من فرص العمل الكريم بوسائل منها اتخاذ تدابير تهدف إلى ضمان الصحة والسلامة المهنيتين ومن خلال إقامة علاقات عمل على أساس الحوار الاجتماعي الفعال؛
	9 - تؤكد ضرورة أن تشتمل استراتيجيات تنمية الموارد البشرية على تدابير للحد من البطالة والعمالة الناقصة في أوساط الشباب والشابات والعاطلين عن العمل لمدة طويلة الذين تضرروا أكثر من غيرهم من الانتعاش المتسم بالبطء في توفير فرص العمل، ولإدماج الموارد البشرية التي لا تستخدم بالقدر الكافي في سوق العمل من خلال اتباع سياسات تعزز تنمية المهارات وزيادة الإنتاجية وبذل جهود لتذليل العقبات التي تواجه العمالة، ولا سيما الحواجز الجنسانية، بوسائل منها توفير حوافز لاستقدام عمال شباب واستبقائهم وتزويدهم بأدوات جديدة، ومساعدتهم على إيجاد فرص العمل ومواءمة مهاراتهم مع متطلبات الوظائف، وتزويدهم بالتدريب المهني والتدريب أثناء العمل، وتشجيع مباشرة الشباب للأعمال الحرة، في جملة أمور أخرى؛
	10 - تؤكد أيضا ضرورة قيام الدول الأعضاء باستبقاء الموارد البشرية الوطنية ومواصلة تعزيزها من خلال تعزيز الانتعاش الحافل بفرص العمل وتشجيع العمل الكريم، بوسائل منها اعتماد سياسات وحوافز لتحسين إنتاجية العمل وحفز الاستثمار الخاص ومباشرة الأعمال الحرة وتعزيز دور إدارة العمالة ومؤسسات العمل في إيجاد فرص العمل وزيادة مشاركة الفئات التي تعاني من حالات ضعف، بمن فيهم العمال الذين يشغلون وظائف في القطاعات غير النظامية وذوو الإعاقة؛
	11 - تشدد على ضرورة معالجة أوجه الترابط فيما بين تنمية الموارد البشرية، والطاقة والأمن الغذائي، والزارعة والتنمية الريفية، وتشجع الدول الأعضاء على تعزيز القدرات في مجال الزراعة والتنمية الريفية؛
	12 - تؤكد أن التنمية المستدامة تعتمد على عدة أمور، من بينها الموارد البشرية العفية، وتهيب بالدول الأعضاء مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز النظم الصحية الوطنية، وتحث على زيادة تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة بعدة وسائل منها تبادل أفضل الممارسات في مجالات تعزيز النظم الصحية والحصول على الأدوية وتدريب العاملين في المجال الصحي ونقل التكنولوجيا وإنتاج أدوية ميسورة التكلفة ومأمونة وفعالة وذات نوعية جيدة، وتؤكد في هذا الصدد ضرورة زيادة إمكانية التنبؤ بالتعاون والمساعدة على الصعيد الدولي، وبخاصة التمويل الخارجي، ومواءمتهما على نحو أفضل مع الأولويات الوطنية وتوجيههما إلى البلدان المستفيدة بسبل تعزز النظم الصحية الوطنية؛
	13 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك كيانات منظومة الأمم المتحدة، تقديم الدعم لجهود البلدان النامية الرامية إلى التصدي للآثار السلبية لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل والأمراض المعدية الأخرى، ولا سيما في أفريقيا، والرامية كذلك إلى الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها التي تمثل تحديا ذا أبعاد وبائية، وآثار تلك الأمراض في الموارد البشرية؛
	14 - تهيب بكيانات الأمم المتحدة المعنية أن تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء القدرات المؤسسية لتلبية الاحتياجات الوطنية على المدى البعيد في مجال تنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى توفير التدريب للأفراد؛
	15 - تؤكد أن بناء القدرات الوطنية في مجال الابتكار ينبغي أن يشكل أولوية رئيسية للخطة الدولية للتعاون الإنمائي، بالنظر إلى أهمية تنمية الموارد البشرية والعلوم والمعارف التكنولوجية والابتكارات لازدهار مستقبل البلدان؛
	16 - تهيب بالمجتمع الدولي مساعدة البلدان النامية على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وتشجع المجتمع الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص والجهات الفاعلة المعنية في المجتمع المدني، على توفير وتعبئة الموارد المالية وبناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا وتوفير الخبرات الفنية من جميع المصادر، حسب الاقتضاء؛
	17 - تدعو إلى اتخاذ خطوات لإدماج المنظور الجنساني في تنمية الموارد البشرية بوسائل منها السياسات والاستراتيجيات والإجراءات المحددة الأهداف الرامية إلى تعزيز قدرات المرأة وإمكانية ممارستها للأنشطة الإنتاجية، وتشدد في هذا الصدد على ضرورة كفالة المشاركة الكاملة للمرأة في صياغة وتنفيذ هذه السياسات والاستراتيجيات والإجراءات؛
	18 - تؤكد أهمية مساهمات القطاعين العام والخاص في تلبية الاحتياجات التدريبية والتعليمية على الصعيد الوطني لدعم كفاءة أداء المؤسسات والاستجابة لاحتياجات اقتصاد سريع التغير، وتشجع على التكامل بين هذه المساهمات، بطرق منها زيادة استخدام شراكات وحوافز القطاعين العام والخاص؛
	19 - تدعو إلى اتخاذ إجراءات على الصعد الوطني والإقليمي والدولي تولي أولوية عالية لتحسين وتوسيع نطاق محو الأمية، فضلا عن الكفاءة العلمية، بطرق منها توفير التعليم العالي والفني - المهني وتعليم الكبار، وتؤكد ضرورة أن يتمكن الأطفال في كل مكان، الذكور منهم والإناث، بحلول عام 2015، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي والالتحاق بجميع مراحل التعليم على قدم المساواة؛
	20 - تشجع الحكومات على النظر في اتخاذ تدابير مناسبة على الصعيد الوطني من قبيل الارتقاء بالمهارات البشرية ومواءمة نظم التعليم والتدريب على نحو أفضل مع احتياجات سوق العمل وتقوية مؤسسات العمل ولوائحها بهدف تمكينها من التكيف في فترات الهبوط الاقتصادي؛
	21 - تشجع الدول التي بوسعها اتخاذ تدابير ترمي إلى النهوض بالانتعاش الحافل بفرص العمل، أو النظر في تعزيز هذه التدابير، على أن تفعل ذلك، وتشمل تلك التدابير وضع سياسات أو حوافز لزيادة إنتاجية العمال وحفز الاستثمار الخاص إلى جانب بذل الجهود لخفض العجز في الميزانية في الأجل الطويل، حسب الاقتضاء؛
	22 - تشجع الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمجتمع الدولي الرامية إلى تعزيز اتباع نهج متوازن ومتسق وشامل إزاء الهجرة الدولية والتنمية، وبخاصة عن طريق بناء الشراكات وكفالة اتخاذ إجراءات منسقة لتنمية القدرات، بما في ذلك القدرات اللازمة لإدارة الهجرة، وتكرر التأكيد في هذا الصدد على ضرورة النظر في اتخاذ تدابير مبتكرة للاستفادة إلى أقصى حد من الهجرة مع التقليل في الوقت نفسه إلى أدنى حد من الآثار السلبية المترتبة على هجرة العمال من ذوي المهارات العالية ومن ذوي المهارات المتدنية على حد سواء انطلاقا من البلدان النامية؛
	23 - تدعو منظومة الأمم المتحدة إلى النظر في وضع استراتيجيات لتنمية الموارد البشرية، لا سيما في مجال الدروس المستفادة، وإلى إدراج هذه الاستراتيجيات في عملية إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	24 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
	25 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السبعين، في إطار البند المعنون ”القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى“، البند الفرعي المعنون ”تنمية الموارد البشرية“.

